
جــــــــذور انحــــــــراف داعــــــــش () الإسلام
والديمقراطية

, يونيو  | كتبه شريف محمد جابر

 سنقوم في هذه السلسلة بإذن الله ببيان انحراف العديد من الأصول المنهجية لتنظيم “داعش”
(الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام)، الــذي صــدر عنــه الكثــير مــن الأعمــال الإجراميــة في حــقّ الأمــة
والأبرياء عمومًا، وسنعتمد فيها على نصوص ثابتة من الأدبيات التي يعتمد عليها تنظيم داعش،
ــا. وســنقوم بمناقشتهــا بمنهــج ي قــديما حين كــان منحصرا في العــراق، أو حــديثا حين تمــدّد إلى سور
موضوعي علمي، وهي نصوص معتمدة عند التنظيم ومناصريه، دامغة في إثبات غلوّه وانحرافه عن

منهج أهل السنة في أحكام الكفر والإيمان وغيرها من القضايا.

****

    نــودّ في هــذا المقــال الأول مــن سلســلة انحــراف داعــش التفصــيل في موضــوع يكــثر تنــاوله بشكــل
ســطحي في الساحــة الإسلاميــة، ممّــا يُفــضي لــدى كثــير مــن الإخــوة إلى الوقــوع في الابتــداع في الــدين
وتكفير المسلمين ومعاداتهم، هذا الموضوع هو “الديمقراطية”، والإجابة على السؤال: هل الدعوة

إلى حكومة مدنية ديمقراطية كُفر مخ من الملّة كما تقول جماعات الغلوّ؟

    النص الذي نريد مناقشته مأخوذ من بيان سُمّيَ “بيان الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية في
العراق والشام حول الجبهة الإسلامية وقياداتها”، تعرض فيه داعش موقفها (الذي تقول إنه
موقف أهل السنة) من الدعوة إلى الديمقراطية، فبعد أن تعرفّ الديمقراطية تعريفا على هواها،
تبتـدع داعـش أصلا جديـدا تنسـبه إلى أهـل السـنة والجماعـة حيـث تقـول: “لذلـك مـن الثـوابت عنـد
أهل السنة والجماعة، أنّ الدعوة إلى إقامة حكومة “مدنية تعدّدية ديمقراطية”، عملٌ مخٌ من
ملّــة الإسلام، وإنْ صــام دعاتهــا وصــلّوا وحجّــوا وزعمــوا أنهّــم مســلمون؛ لأنهّــا تــدعو لصرف التحــاكم
لىَ

ِ
الذي هو حقّ محضٌ لله تعالى، إلى الطاغوت الذي أمرنا الله تعالى بالكفر به، قال تعالى: “ألََمْ تَرَ إ
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ِ
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ِ
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ِ
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يْطَانُ أنَ يُضِلهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا” (سورة النساء: )”. انتهى النقل. يدُ الش
ِ
هِ وَيُر

ِ
أمُِرُواْ أنَ يَكْفُرُواْ ب

    نفهــم مــن هــذا النــص أنّ داعــش تجعــل الــدعوة إلى حكومــة “مدنيــة تعدّديــة ديمقراطيــة” مناطًــا
شركيّا مخرجًا من الملّة! وهذا لعمري ابتداعٌ في الدين، فلمْ يردْ نص شرعيّ بشأن الديمقراطية وأنّ
الدعوة إليها كفر مخ من ملّة الإسلام حتى تجعلها داعش من “ثوابت أهل السنة والجماعة”،
يرا لمذهب أهل السنّة في بناء الحكم على وكما ذكرنا في الحلقة السابقة نقلا عن الإمام الشاطبي، تقر
المناط الصحيح: “إنّ صرف الحكم إلى غير مناطه من أوصاف أهل البدع، إذ هو من تحريف الكلم
عــن مــواضعه، ولا يصــدر عــن معتــبر إلا لخفــاء المعــنى عليــه” (الاعتصــام للشــاطبي، الجــزء ، فصــل

تحريف الأدلّة عن مواضعها).

    ونقصد بذلك أنّ ما قامت به داعش في هذا البيان هو جعل مناط “الدعوة إلى الديمقراطية”
مساويًا لمناط “صرف التحاكم إلى الطاغوت”. مع أنّ الدعوة إلى الديمقراطية دعوة مجملة لا تحمل
“بالضرورة” مضمون “صرف التحاكم إلى الطاغوت” (أي قد تحمل ذلك وقد لا تحمله ولكنّها غير
مســتلزمة لــه بــالضرورة وهنــا المحــكّ)، وســنبينّ المعــاني المطروحــة للديمقراطيــة في الســياق الســياسي
والإسلامي منه على وجه الخصوص، ولكن قبل ذلك نحبّ أن نبينّ منهج الحقّ الذي نرتضيه في
التعامــل مــع الألفــاظ المجملــة (كالديمقراطيــة) نقلا عــن الإمــامين الجليلين ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن

القيّم:

ــا الألفــاظ المجملــة؛ فــالكلام فيهــا بــالنفي والإثبــات دون يقــول الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله: “وأم    
الاســـتفصال يوقـــع في الجهـــل والضلال والفتن والخبـــال والقيـــل والقـــال” (منهـــاج الســـنة النبويـــة،

.(/

    ويقول رحمه الله: “وكل لفظ يحتمل حقًا وباطلاً فلا يُطلق إلا مبينًا به المراد الحق دون الباطل،
كثر اختلاف العقلاء من وجهة اشتراك الأسماء، وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من فقد قيل أ
جهــة الألفــاظ المجملــة الــتي يفهــم منهــا هــذا معــنى يثبتــه ويفهــم منهــا الآخــر معــنى ينفيــه، ثــم النفــاة

.(-/ ،مجموع الفتاوى) ”يجمعون بين حق وباطل، والمثبتة يجمعون بين حق وباطل

    ويقول الإمام ابن القيّم رحمه الله: “أصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة،
ولا ســيما إذا صــادفت أذهانــاً مخبطــة، فكيــف إذا انضــاف إلى ذلــك هــوى وتعصــب، فســل مثبــت

القلوب أن يثبت قلبك على دينه، وأن لا يوقعك في هذه الظلمات”(الصواعق المرسلة لابن القيّم).

كثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل،     ويقول رحمه الله: “أصل بلاء أ
فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها، فيرد عليه من يرد حقها. وهذا باب إذا تأمله الذكي
كثر الطوائف” (شفاء العليل لابن القيّم، الفطن رأى منه عجائب، وخلصه من ورطات تورط فيها أ

.(/

    فالديمقراطية لفظٌ مجملٌ لا محالة، يستخدمه الناس والسياسيّون في سياقات مختلفة، بل هو



في الســياق الحــركي الإسلامــي (أي عنــد مــن يقرهّــا كاصــطلاح وشعــار) أبعــد مــا يكــون عــن الاســتخدام
يــم مــن دون الله” أو “صرف التحــاكم إلى الطــاغوت”. فهــي تحتمــل المعــنى بمعــنى “التحليــل والتحر
المخالف لشرع الله والمناقض له، وتحتمل كذلك معاني لا تخالف شرع الله (كما سنبينّ) ولذلك نقول
عنهــا إنهّــا لفــظ “مُجمــل”، وقــد جــرى الاســتخدام الاصــطلاحي للديمقراطيــة – في البلاد العربيــة بــل
وأحيانا في البلاد الغربية حيث نشأت – بأنها تعني مضامين لا تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تُصادم
عقيدة التوحيد، وإن كنّا نرفضها (وهذا هو اختياري) على مستوى الاصطلاح لمِا تحمله من شبهة
انصراف معناها إلى الاستخدام الشركي، فإننّا لا نعمّم القول بكفر جميع من ينادي بها، أو بقولنا إنهّ

يقصد المعنى الشركي حتمًا، فهذا تعميم جائر على غير منهج الإسلام في البحث والنقد والتقصيّ.

    فالحاصــل كمــا قلنــا أنّ الديمقراطيــة مــن المصــطلحات المشتبهــة الــتي تحتمــل التأويــل علــى معــنى
يضادّ التوحيد، وتستخدم كذلك – وهو الغالب في استخدامها عند الإسلاميّين – بمعنى لا يخالف
التوحيــد. فأمّــا المعــنى الأول المضــادّ لعقيــدة التوحيــد فهــو أنّ الديمقراطيــة تتضمّــن حــقّ الشعــب في
التشريع، حتى لو صادم هذا التشريع شرائع الإسلام، فلو اتفقت الأكثرية على شرعيّة قانون معينّ،
فســيكون شرعيّــا حــتى وإنْ خــالف حكــم الإسلام، أي إنّ صــفة الإلــزام تحــدّدها الغالبيــة. وقــد أطنــبَ
الكتّــاب المســلمون في الحــديث عــن هــذا المعــنى وبيــان منــاقضته للإسلام، ومخــالفته لشريعــة الإسلام

يات المنفلتة من دين الله. معلومٌة من الدين بالضرورة، فضلاً عمّا يصاحبه من القول بالحرّ

    وأمّـا المعـنى الثـاني للديمقراطيـة، فهـو إطلاقهـا علـى حـقّ الشعـب في اختيـار مـن يحكمـه، وحقّـه في
محاسبته وعزله إنْ أخلّ بشروط كونه حاكمًا. وهذه الديمقراطية – في اصطلاحهم – لا تتعدّى ذلك
يـم، بـل تنضبـط في إطـار إلى إعطـاء حـقّ الشعـب في التشريـع مـن دون الله، وحقّـه في التحليـل والتحر
الشريعة. وقد سمعتُ كلاما للمفكر الشهير د. مصطفى محمود رحمه الله يتحدث فيه عن الفرق
بين الديمقراطيــة عنــدنا والديمقراطيــة عنــد الغــرب علــى حــدّ تعــبيره، وذلــك في بيــان صــافٍ ودقيــق
ــا الــدين، ولا يجــوز أن يوضّــح فيــه أنّ الديمقراطيــة عنــدنا ليســت الانصــياع لحكــم الأكثريــة في قضاي

تخالف أحكام الشريعة، ويوضح المضمون الجاهلي للديمقراطية الغربية – شاهد كلامه هنا

فصحيح أنهّ استخدم مصطلح “الديمقراطية الإسلامية”، ولكنّه قصد به مضمونًا شرعيّا، فإنْ كنّا
نخــالفه في اســتخدام المصــطلح، ونقــول إنّ الأحــرى هــو اجتنــاب الشبهــات، والامتنــاع عــن اســتخدام
يــدها مــن المصــطلحات المحتملــة لمعــنىً مخــالفٍ للشريعــة؛ كي لا تلتبــس بالمضــامين الجاهليــة الــتي ير
يسـتخدمها بـالمعنى المخـالف للشريعـة.. أقـول: إنْ كنّـا نخـالفه في ذلـك، ونذهـب إلى تجنّـب اسـتخدام
الاصطلاح، فإنّ المناط هنا هو مناط “فمنْ اتقَى الشبهَاتِ استَبرَأَ لدينِهِ وعِرضِهِ” (صحيح مسلم)
كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال تعالى: “يَا أيَهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا”
(البقــرة: )، وســبب نــزول الآيــة (في بعــض الروايــات وليــس كلّهــا) أنّ قومــا مــن اليهــود كــانوا
يستخدمون كلمة “راعنا” في تمرير معنى سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يحتمله اللفظ،
فنزلت الآية تأمر المسلمين أن يستخدموا تعبيرا آخر وهو “انظرنا”؛ لمنع هؤلاء من السبّ عن طريق

هذا اللفظ.

    وفي جميع الأحوال، فإنّ أقصى ما يمكن أن يقع فيه مستخدم هذه الاصطلاحات – دون الإقرار

https://www.youtube.com/watch?v=FcICofv_x_4


بمضمونها الشركي الجاهلي – هو الوقوع في الشبهة، وليس مناط الأمر الوقوع في “الشرك”! ومن
هنا فإنّ إقرار هذا اللفظ من قبل الإسلاميّين فيه شبهة، ولكنّه لا يرقى إلى كونه إقرارًا بذات الشرك؛
وذلك لأنّ اللفظ – كما قدّمنا – ليس صريحًا في الكفر، كسبّ الله عزّ وجلّ، أو سبّ الرسول صلى
الله عليه وسلم، أو كالقول: “بأنّ التحليل والتحريم من حقّ الشعب”، فهذه تعبيرات صريحة في
الكفر، بينما “الديمقراطية” لفظ “محتمل” للكفر، كما أنهّ محتمل لمعنى لا يخالف الإسلام، ويتعينّ
قبـل الحكـم علـى حقيقـة الأمـر تـبينّ قصـد مسـتخدمه منـه، فـإذا تخلّـف قصـد المعـنى المكفّـر لا يكـون

استخدامُ المصطلح كفرًا.

    والحــقّ أنّ غالبيــة الــدعاة مــن أهــل الســنة الذيــن يســتخدمون هــذا المصــطلح ويقروّنــه، يفسرّونــه
بالمعنى الذي لا يخالف شرع الله، أي على أنّ الديمقراطية تعني حقّ الناس في اختيار من يحكمهم،
ــره علــى الحــقّ والعــدل، ومنعــه مــن الظلــم والفســاد. وبالجملــة تُطلــق وحقّهــم في محاســبته وأطَْ
“الديمقراطيـــة” عنـــدهم وعنـــد الكثـــير مـــن النـــاس كاصـــطلاح علـــى مـــا هـــو ضـــدّ “الاســـتبداد”

و”الدكتاتورية” وتحكمِّ الفرد في مصير الأمة.

ــرافضين لمصــطلح “الديمقراطيــة” وبين ــا إيجــاز الخلاف الجــوهري بين ال     وبنــاء علــى ذلــك، يمكنن
المتقبّلين له داخل الحركة الإسلامية من خلال التفريق بين منطلق كلّ فريق منهما:

    – فالفريق الرافض ينظر إلى الديمقراطية على أنهّا (حكم الشعب مقابل حكم الله). وجلّ كلامهم
يدور حول هذا السياق.

    – والفريق المتقبّل ينظر إلى الديمقراطية على أنهّا (حكم الشعب مقابل تغلّب الفرد واستبداده).
وجلّ كلامهم يدور حول هذا السياق.

ا من يظنّ أنّ حتى إذا قيل: إنّ الأصل هو الرجوع إلى معنى المصطلح عند منشئيه، فمخطئ جد    
للديمقراطيّـة معـنى واحـدًا متّفقًـا عليـه في الغـرب، وليراجـع مـن شـاء معرفـة ذلـك الفصـل الأول مـن
كتاب “نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية” للأستاذ الدكتور محمد أحمد علي مفتي حفظه الله،
يــة كلاســيكية، حيــث قــام بجمــع التعريفــات المختلفــة للديمقراطيــة في الغــرب، مــا بين تعريفــات معيار
وتعريفات إجرائية، وتعريفات إيديولوجية، وها نحن ننقل منه بعض التعريفات الإجرائية، التي تتلاءم

مع فهم غالب الإسلاميين المنادين بالديمقراطية:

    فهذا “مكايفر” يؤكدّ “أنّ الذي يميزّ الديمقراطية عن غيرها من الأنظمة هو مشاركة المواطنين في
اختيار قادتهم، فالديمقراطية ليست طريقة في الحكم، بقدر ما هي طريقة لتحديد من سيحكم”
(David E. Ingersoll, opcit. p.40). وأشــــار “صاموئيــــل هنتنجتــــون” إلى أنّ النظــــام يصــــبح
يــة العادلــة الــتي يتنــافس خلالهــا يــق الانتخابــات الدور ديمقراطيّــا حين يتــمّ اختيــار قــادته عــن طر
Samule  P.  Huntington.  The Third  Wave.) المرشّحــــــــون لكســــــــب أصــــــــوات النــــــــاخبين” 
Democratization in the Late Twentieth). أمّـا “لبسـت” فيعـرفّ الديمقراطيـة بأنهّـا النظـام
ياّ، لتغيير الحكاّم، والآليّة الاجتماعية التي تتيح لأكبر عدد السياسي الذي تتوفّر فيه الفرصة، دستور
ممكــن مــن المــواطنين التــأثير علــى القــرارات المهمّــة، وذلــك مــن خلال ممارســة حقّهــم في الاختيــار بين



Tatu  Vanhanen.  The  Process  of) المتنــــــــــــــافسين علــــــــــــــى المناصــــــــــــــب السياســــــــــــــية” 
Democratization. A Comparative Study of 147 States, 1980 – 1988. (New
p. 8 (York, Taylor & Francis Inc, 1990). “ويؤكــد روبــرت دول أنّ الديمقراطيــة هــي النظــام
الذي يتمكنّ من خلاله المواطنون من ممارسة درجة عالية من السيطرة على الحكاّم، والذي يظهر
Tatu)) يـــق إقـــرار حـــقّ المعارضـــة وحـــقّ المشاركـــة السياســـية”  فيـــه التنـــافس الســـياسي عـــن طر
Vanhanen.  The Process of  Democratization.  A Comparative Study of  147
States, 1980 – 1988. (New York, Taylor & Francis Inc, 1990) p. 8). “أمّـا جيوفـاني
سارتوري فيعرفّ الديمقراطية بأنهّا النظام الذي لا يُسمح فيه للمرء بتنصيب نفسه حاكمًا، أو منح
نفسـه حـقّ الحكـم، أو الحكـم بصـورة مطلقـة غـير مقيّـدة” . وغيرهـا مـن التعريفـات الـتي تـدور حـول
Tatu Vanhanen. The Process of Democratization. A Comparative)نفـــــــس المحـــــــور
Study of 147 States, 1980 – 1988. (New York, Taylor & Francis Inc, 1990) p.

.(9

يــق هــي عبــارة عــن أدوات إجرائيــة لمنــع الاســتبداد وتســلّط     فالديمقراطيــة المقصــودة عنــد هــذا الفر
الفرد في حال عدم مشاركة الأمّة، وهي غير متعلّقة بالأيديولوجيا أو النظام “القِيَمي” الذي يحكم
الأمـة؛ إسلاميّـا كـان أم علمانيّـا، ويـضرب بعضهـم علـى ذلـك مثـالا في انتقـال الفكـرة الديمقراطيـة مـن
بيئة وثنية يونانية، ومرورها في بيئة نصرانية، ثم انتهاؤها إلى بيئة علمانية. فلو كان هناك تلازم بين
الفكــرة الديمقراطيــة وبين “الــدين” أو “القيــم” أو “الأيــديولوجيا” الــتي يحملهــا مجتمــعٌ مــا، لأخــذَ
الغربيّون معها بعض الأفكار الوثنية اليونانية التي ولدت في أحضانها. ويقولون إنّ جوهر الديمقراطية
انتقل وخلّف وراءه الكثير من الأمور، وإنّ هذا الانتقال من الحالة الدينية الوثنية إلى الحالة اللادينية
كــافٍ وحــده للدلالــة علــى أنّ الأفكــار الأساســية للديمقراطيــة يمكــن أن تنتقــل دون أن تنتقــل معهــا

وثنيّاتها ولوازمها ورواسبها .

    فحتىّ لو اتفّقنا أنّ استخدام المصطلح خطأ شرعًا، فمناط ذلك كما قلنا هو الوقوع في شبهة قصد
المعنى الشركي للديمقراطية، وتُزال هذه الشبهة باستيضاح مقصد القائل بالمصطلح، ويبقى أنّ الأولى
والأفضــل تــرك اســتخدامه، ولكــن لا يُقــال لمــن يــبينّ أنّ مقصــده منــه لا يخــالف الــشرع: إنّ إقــرارك
للمصطلح يعني الكفر والشرك أو يستلزم ذلك! وكما يقول الإمام الشاطبي: “إنّ صرف الحكم إلى
غير مناطه من أوصاف أهل البدع، إذ هو من تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يصدر عن معتبر إلا

لخفاء المعنى عليه”.

ــا “ديمقراطيــة”، لا تحمــل أدنى صــفات كيــد علــى أنّ الأنظمــة المعــاصرة الــتي توصــف بأنهّ     مــع التأ
الشرعيــة الإسلاميــة، فهــي مخالفــة لقطعيــات الــدين، وتبنّيهــا بمضمونهــا الــشركيّ هــذا يمــسّ بعقيــدة
المسلم، ولكنْ ليس مجرد وصفها بالديمقراطية هو الذي أسقط عنه صفة الشرعية الإسلامية، ولا
وجود الآليات التي تحقّق رقابة الشعب على الحاكم ومنعه من الاستبداد والطغيان (إنْ وُجدتْ!)
وإنمّـا هـي البنيـة “العلمانيـة” الـتي تسـير بهـا، وهـي مفروضـة علـى الأمـة بهـذا المعـنى الـشركيّ منـذ مـا
يقارب القرن، وأهمّ ما يميزّ هذه البنية: الاجتماع على غير الإسلام كرابطة ولاء؛ كالولاءات القومية
والوطنية الزائفة، بل وموالاة القوى العظمى والدوران في فلكها، وجعلُ التشريع – بمعنى التحليل



ــا خالصًــا للبــشر، أي إنّ خيــار الأغلبيــة لمجموعــة مــن البــشر هــو الــذي يُعطــي صــفة يــم – حقّ والتحر
“الإلزام” للقوانين الصادرة، رغم أنّ خيار الأغلبية هذا لم يُطبق طوال عقود من الحكم الاستبدادي

والعسكري الذي هيمن على كثير من بلاد المسلمين!

كـثر مـن معـنى؛ أحـدها شركيّ، والآخـر     وعلـى هـذا فقـس سـائر المصـطلحات المشتبهـة الـتي تحتمـل أ
شرعيّ أو لا يصادم الشرع.

يظهـر لنـا بعـد هـذا التفصـيل أنّ مـا ذهبـت إليـه داعـش مـن جعـل “الـدعوة إلى حكومـة ديمقراطيـة”
ــير مــن العــاملين ــدين وضلال محــض، يكــون الكث ــداع في ال ــة؛ هــو ابت ــا مــن الملّ ــرا مخرجً ــا مكفّ مناطً
المخلصين لــدين الله، الذيــن يضحّــون بالغــالي والنفيــس لإعلاء كلمــة الله وللــدفاع عــن قضايــا الأمــة
يادتها.. يكون هؤلاء بحسب هذا المنهج المبتدع في الحكم على يتّها ونهضتها ور ونصرتها وتحقيق حر

الأقوال والأفعال كفّارًا مرتدّين!

    والله الهادي إلى سواء السبيل..
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